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الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأساليب المستخدمة من قبل مؤسسات التعليم العالي لتحقيق جودة التعليم، فلقد حظيت الجودة باهتمام كبير في معظم دول العالم باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية لأنظمة التعليم التي ينبغي عليها مواكبة التغيرات العالمية والتكيف معها، ونقطة انطلاق الكوادر البشرية المؤهلة علمياً للمشاركة في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، ومواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن محركات التغيير وصولاً إلى حلول عملية تعود بالفائدة على المجتمعات، ولتحقيق ذلك فإن عملية ضمان الجودة تعمل على تطبيق أساليب متقدمة لتحسين مستوى التعليم العالي وتفعيل الممارسات الموجودة وتطويـرها باستمرار، وتحقيـق أعلى المستويـات الممكنـة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي لتتلاءم مع الاحتياجات المحلية والإقليمية والعالمية. 
الكلمات المفتاحية: الجودة، ضمان الجودة، مؤسسات التعليم العالي.
Résumé : l’objectif de cette étude est d’illustrer les mécanismes utilisés par les établissements d’enseignement supérieur en vue d’obtenir une qualité d’enseignement, la qualité occupe une place primordiale dans la plupart des pays du monde, elle est considérée comme une base fondamentale des systèmes d’enseignement qui doivent accompagner et adapter avec les changements, et former des ressources humaines hautement qualifiées pour participer aux différentes dimensions du développement, et faire face aux impacts imprévus du changement afin d’aboutir des solutions optimales dans la gestion des universités, la raison pour laquelle l’assurance qualité applique des mécanismes modernes en vue d’améliorer le niveau d’enseignement supérieur et promouvoir les politiques existantes; et réaliser une adéquation entre les produits des établissements d’enseignement supérieur et le besoin local et régional voire même mondial.
Mots clés : la qualité, l’assurance qualité, les établissements d’enseignement supérieur.
Absract:
  The objective of this study is to illustrate the mechanisms used by the institutions of higher education in order to obtain a quality education, quality occupies a vital position in most countries of the world, it is regarded as a fundamental basis of education systems which must accompany and adapt with the changes, and train highly qualified human resources to participate in the different dimensions of development, and to face the unforeseen impacts of change in order to achieve the optimal solutions in the management of universities, the reason for which the quality assurance applied of modern mechanisms in order to improve the level of higher education and promote the existing policies; and achieve a match between the products of higher education institutions and the need Local and regional or even global.
Key words: quality, quality assurance, the institutions of higher education.
المقدمة:
يواجه التعليم العالي تحدياً دائماً يتمثل بالتغيير المستمر، كالذي يواجهه المجتمع، وهذا راجع إلى التطورات المتسارعة في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، والنمو في عدد الطلبة وزيادة تنوعهم، والتحرك نحو المجتمع المعرفي. فهذه التغيرات فرضت على مؤسسات التعليم العالي العمل على تغيير أساليبها الإدارية ووسائلها التعليمية، إذا ما أرادت أن تحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
وإن تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي، يشكل اهتماما كبيرا في جميع دول العالم، وإن من أهم الخصائص التي تميز أي مجتمع عن غيره من المجتمعات، هو قدرته على إدارة مؤسساته وبرامجه الحيوية، ليس فقط بفاعلية وكفاءة، بل بعدالة وابتكار،  بحيث يرتبط حجم وجودة الخدمات في مؤسسات التعليم العالي بالمنظومة الادارية التي تجعل رسالة الجامعة بوصلة الحركة عن طريق المبادئ الإرشادية والأخلاق الجامعية، فنجاح أية مؤسسة، هو نجاح الإدارة فيها، ومن هنا تبرز أهمية التزام إدارة مؤسسات التعليم العالي بفلسفة شاملة للتحسين المتواصل من أجل الوصول إلى الجودة في الجامعات، والتي تحتاج مشاركة من الجميع لضمان البقاء والاستمرار للجامعات.
فمجال الجودة في مؤسسات التعليم العالي يعتمد على نظام متكامل للمعلومات التعليمية والتربوية داخل كل جامعة من جهة، مع الاهتمام من جهة أخرى بإجراء الدراسات المتعددة للتعرف إلى أفضل الأساليب لضمان بعد تشخيص الوضع القائم ومعرفة أوجه القصور والعمل على علاجها للوصول إلى مستقبل أفضل وتسيير أمثل للجامعات. ومن خلال ما سبق تتجلى لنا إشكالية هذه الدراسة التي يمكن صياغتها على النحو الموالي: ما هي الأساليب المعتمدة من قبل مؤسسات التعليم العالي لضمان الجودة في أدائها؟
المحور الأول: مفهوم جودة التعليم العالي
تعتبر الجودة أحد أهم الوسائل والأساليب لتحسين نوعية التعليم والارتقاء بمستوى أدائه إلي الإيجابية والكفاءة في العصر الحاضر والذي يطلق عليه بعض المفكرين بأنه عصر الجودة، فلم تعد الجودة بديلاً تطبقه مؤسسات التعليم العالي بل أصبح ضرورة ملحة تمليها حركة الحياة المعاصرة، ويفرضها التقدم العلمي والتفجر المعرفي ومواكبة التطور التقني والتي تعتبر من أهم سمات عصرنا الحالي. إن تحقيق الجودة يدل على كفاءة العملية التعلمية وفعالية مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهدافها العامة بشكل بكفاءة وفعالية. 
أولا- تعريف جودة التعليم العالي: الجودة مفهوم واسع يفتقد الاتفاق العام حول تعريفه، لأنه يختلف إدراك ما يعنيه من سياق إلى سياق، ومن شخص إلى آخر، فلا يوجد تعريف واحد صحيح، حيث يُستخدم المصطلح استخدامات متنوعة من خلال الاهتمامات المختلفة والمطالب المتنوعة، فهناك من يعرف جودة التعليم العالي بأنها التميز، وهناك من يراها بمعنى استمرارية الإتقان في مخرجات التعليم، وآخر يعرفها الملاءمة للهدف أي ملاءمة مخرجات التعليم للهدف الذي حددته المؤسسة التعلمية، وآخر يرى في جودة التعليم تحقيق رغبات المستفيدين من مخرجات التعليم
. كما تعني جودة التعليم العالي رضا أطراف العملية التعليمية والأهداف الموضوعة كاملة في ضوء مجموعة من المؤشرات والمعايير التي توضع لها
. فعلى الرغم من تعدد تعاريف جودة التعليم العالي إلا أنها ركزت على النقاط التالية:
· المدخلات والعمليات والمخرجات التعليمية.
· جودة العمليات التعليمية.
· استمرارية الإتقان في مخرجات التعليم.
· تنمية البرامج والخدمات التي تقابل حاجات المستفيدين (الطلاب، المجتمع...).
· تقديم خدمة تعليمية جيدة تفي باحتياجات الطلاب وتوقعاتهم.
· أن يكون لجودة التعليم العالي عائد متفق مع احتياجات الفرد والمجتمع.
أما ضمان الجودة فهي جميع الأنشطة التي ينبغي القيام بها لضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات التي تؤدي إلى مخرجات وخدمات تحقق متطلبات أداء مؤسسات التعليم العالي.
ثانيا- أهمية جودة التعليم  العالي: تعد الجودة في التعليم العالي إحدى وسائل تحسين وتطوير نوعية التعليم والنهوض بمستواه في عصر العولمة الذي يمكن وصفه بأنه عصر الجودة، فلم تعد الجودة حلماً تسعى إليه المؤسسات التعليمية أو ترفاً فكرياً لها الحق في أخذه أو تركه، بل أصبحت ضرورة ملحة تمليها التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في جميع أنحاء العالم ومتطلبات الحياة المعاصرة. إن أهمية جودة التعليم العالي تظهر من خلال ما يمكن أن يحققه من فوائد عند تطبيقه لمعايير ضمان الجودة، ومن أبرزها:

1. التطوير المستمر لرسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها: إذ إن تطبيق معايير ضمان الجودة سيدفع مؤسسات التعليم العالي إلى مراجعة دائمة لرسالاتها وأهدافها مما يجعلها تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي تفرضها العولمة واقتصاديات المعرفة، كما يجعلها تلبي متطلبات التنمية الشاملة، خاصة أن معايير ضمان الجودة لا تقف عند سقف معين بل هي دائمة التطور مما يجعل مؤسسات التعليم تلاحق هذا التطور وتسعى لتحقيق مستوياته.
2. الاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية: إذ إن مؤسسات التعليم العالي تعاني من هدر الطاقات البشرية، كما أن مواردها المالية إما أن تكون عاجزة عن تحقيق متطلباتها وتنفيذ برامجها أو أنها تستنزف في مجالات لا تخدم العملية التعليمية بصفة مباشرة، ولذا فإن تطبيق معايير ضمان الجودة يحقق الأسلوب الأفضل لاستخدام الموارد المالية والبشرية بصورة صحيحة.
3. تحقيق الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي: إذ إن رسالة المؤسسات لا تقف عند الغايات التعليمية فقط بل تتجاوز ذلك إلى محيطها الأوسع وهو الدور المجتمعي والإنساني، ولاشك أن جودة التعليم ستؤثر بصفة مباشرة في المجتمع من خلال مخرجاتها (الطلبة)، الذين يعدون مدخلات لعمليات وأدوار أخرى مثل القيام بالأبحاث العلمية، وتقديم الاستشارات العملية، ومساعدة متخذي القرار، والمساهمة في اقتراح حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التكنولوجية والصناعية وغيرها، التي من شأنها أن تحد من تأثيرات محركات التغيير العالمية.
4. تطوير مهارات العاملين في مجال التعليم العالي: إذ إن معايير ضمان الجودة تشترط على العاملين في المؤسسات التعليمية مستويات عالية من الكفاءة المهنية، وتدريب مستمر، واستخدام أمثل لوسائل التقنية الحديثة، وتوفر مهارات قيادية، مما ينعكس على أداء وإنتاجية العمل ويسهم في تطوير التنمية بأبعادها المختلفة.
المحور الثاني: محاور الجودة في التعليم العالي وطرق قیاسها
تتألف منظومة التعليم العالي من عناصر ومكونات (محاور) لأداء مهمات ووظائف معینة وفقا لاستراتيجيات وخطط محددة، ویجب تحديد هذه العناصر بدقة من أجل التطبيق الجید لمفهوم الجودة، كما یجب العمل على قياس جودة عناصر الخدمة التعليمية من مدخلات، عمليات ومخرجات، وطريقة التفاعل بینها.
أولا- محاور الجودة في التعليم الجامعي: لضمان تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي لا بد من التركيز على مجموعة من المحاور ورغم تعددها وتنوعها إلا أن أهم هذه المحاور تتمثل فیما یلي:
1. جودة عضو هيئة التدريس: لیس هناك خلاف حول الدور الهام الذي یقوم به عضو هيئة التدريس في إنجاز العملية التعليمية، وتحقيق أهداف المؤسسة التي یعمل بها، ویقصد بجودة عضو هيئة التدريس تأهيله العلمي، الأمر الذي یسهم حقا في إثراء العملية وفق الفلسفة العلمية والتربوية التي یرسمها المجتمع
، ویحتل عضو هيئة  التدريس المركز الأول من حیث أهميته في نجاح العملية التعليمية، فمهما بلغت البرامج التعليمية من تطور ومهما بلغت من جودة، فإنها لا تحقق الفائدة المرجوة منها إذا لم ینفذها أساتذة أكفاء مدربون تدریبا كافیا، ومؤهلون تأهیلا مناسبا، ولتحقيق ذلك لابد من توفر عدد من السمات لدى عضو هيئة التدريس منها:

· السمات الشخصية؛ بأن یكون لدیه مرونة في التفكير وثقة في النفس والقدرة على تفهم الآخرین وتقبلهم، وأن یمتلك مهارات الاتصال الفعال والقدرة على الشرح والتوضيح.
· الكفاءة المهنية؛ بأن یكون مع الطلبة یدافع عنهم ویحذرهم من المخاطرة ويقدم لهم المساعدة  في انجاز مهامهم ویشجع على التعاون الاجتماعي ویدرك مشاعر الآخرین.
· الخبرات الموقفیة؛ یتم ذلك عن طریق خبرة الأستاذ المعّمقة في مجال تخصصه وقدراته على إدخال المهارات الفعلية في العملية وقدرته على استخدام مهارات الاستماع للطلبة وتوظيفها بشكل جید.
· الكفاءة العلمية؛ وهي إلمام الأستاذ بالمعلومات والخبرات التي يحتاجها الطلبة ویقدم لهم تلك المعلومات بالشكل السليم والصحيح.
· الكفاءة التربوية؛ وهي معرفة الأستاذ بالطرق والمناهج التدريسية والتربوية في التعامل مع  الطالب.

2. جودة الطالب: الطالب هو حجر الزاوية في العملية التعليمية ومحورها والغاية التي تتطلبها عملية التعلم والتعليم، ولابد من الأخذ بعدد من المبادئ الواجب توافرها فیه لكي یصبح قادرا على التفاعل مع بقیة عناصر العملية التعليمية لتحقيق الأهداف المنشودة من نظام التعليم العالي وهذه المبادئ هي:

· التركيز والانتباه والإصغاء من أجل تقبل واستيعاب أفكار الأستاذ.
· التفاعل الصفي وذلك من خلال تقبل المعلومات التي تطرح أثناء الدرس.
· التقییم الذاتي ویتم ذلك من خلال المراجعة الذاتية للمعلومات والسلوكيات الفردية للطالب.
وهناك عدد من المؤشرات یجب توافرها في جودة الطالب، مثل مناسبة عدد الطلبة لأعضاء هيئة التدريس في الفوج الواحد وتوافر الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تعزيز دافعية الطلبة واستعدادهم للتعلم وتعزيز صلتهم بالمكتبة.
3. جودة البرامج التعليمية وطرق التدريس: یقصد بجودة البرامج التعليمية شمولها وعمقها ومرونتها واستيعابها لمختلف التحديات العالمية والثورة المعرفية، ومدى تطورها بما یتناسب مع المتغيرات العامة، وإسهامها في تكوین الشخصية المتكاملة، الأمر الذي من شأنه أن یجعل طرق تدريسها بعیدة تماما عن التلقین ومثیرة لأفكار وعقول الطلاب من خلال الممارسات التطبيقية لتلك البرامج وطرق تدريسها.
4. جودة المباني وتجهيزاتها: المبنى التعليمي وتجهيزاته محور هام من محاور العملية التعليمية، إذ تعتبر جودة المباني وتجهيزاتها أداة فعالة لتحقيق الجودة في التعليم لما لها من تأثير فعال على العملية التعليمية وجودتها، فقاعات التدريس، التهوية، الإضاءة، المقاعد، ..... وغيرها من المشتملات تؤثر على جودة التعليم ومخرجاته، وكلما حسنت واكتملت قاعات التعليم كلما أثر ذلك إيجابا على قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
5. جودة الوسائل والأساليب والأنشطة: وتتمثل في استخدام التقنيات والأجهزة الحديثة التي یمكن الاستفادة منها في مراكز التعليم والمختبرات وتطوير المكتبات الجامعية، ويهدف استخدام التكنولوجيا الحديثة إلى تسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة لمن یطلبها بكفاءة ممكنة، وتستفيد الإدارة التعليمية من تكنولوجيا المعلومات عن طریق تحديد الاحتجاجات من المعلومات لكل نشاط من الأنشطة سواء كانت تلك الأنشطة من داخل المؤسسة أو خارجها، تحديد الوسائل التي یتم بها تجميع المعلومات المطلوبة، بالإضافة إلى كیفیة التعامل مع المعلومات في الحصول على المؤشرات الضرورية لاتخاذ القرارات وكذلك تنظيم عمليات حفظ وتحديث واسترجاع المعلومات بشكل یحقق الأهداف التي ترجوها الإدارة وبالطريقة الأفضل.
6. جودة الإدارة الجامعية والتشريعات واللوائح: ویقصد بذلك جودة العملية الإدارية التي یمارسها كل مدیر أو قائد في النظام الجامعي، وتتألف ھذه العملية من عناصر أساسية هي: التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة وتقويم الأداء، وكلما ازدادت جودة العملية الإدارية حسن استخدام الموارد المتاحة البشرية والمادية. وتعتبر التشريعات الجامعية ذات أهمية بالغة في ضبط سیر العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، حیث أن هذه التشريعات تعد إحدى مصادر إنجاز إدارة الجودة الشاملة، لذلك لابد أن تواكب هذه التشريعات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسة والثقافية في البيئة المحیطة، ویتعین أن تكون هذه اللوائح واضحة ومحددة ومرنة
.
7. جودة التمويل والإنفاق العلمي: یمثل تمويل التعليم مدخلا بالغ الأهمية من مدخلات أي نظام تعليمي، وإذا توافرت لهذا النظام الموارد المالیة الكافية، قلت مشكلاته، وصار من السهل حلها، ویعد تدبير الأمور اللازمة للوفاء بتمويل التعليم أمرا له أثره الكبير في تنفيذ البرامج التعليمية المخطط لها، وكذلك فإن سوء استخدام الأموال سيؤدي إلى تغییر خطط وبرامج التعليم، الأمر الذي یؤثر حتما على جودة التعليم والتي تحتاج غالبا إلى تمويل دائم. ونظرا لأهمية عملية تمويل التعليم، دعت الاتجاهات الحديثة المهتمة باقتصاديات التعليم إلى الاهتمام بهذه العملية من أجل تحقيق التنمية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم عن طریق توفير الدعم المالي.
8. جودة تقييم الأداء الجامعي: لا غنى عن تقييم الأداء الجامعي، مهما بلغت ذروة هذا الأداء من حسن التخطيط والتنظيم، وحسن قیادة العاملين على اختلاف مراتبهم وتخصصاتهم حیث أن التقییم یضمن التطوير والجودة لمخرجات الأداء الجامعي ومدخلاته، ویتطلب ذلك معاییر لتقییم كل من العناصر الرئيسية التالية: الطالب – البرنامج التعليمي – طرق التعليم – الكتاب الجامعي – القاعات التعليمية –  عضو هيئة التدريس – التمويل الجامعي – الإدارة الجامعية – متابعة الخريجين– جودة التدريب
.
9. جودة البيئة المحیطة: تهتم مؤسسات التعليم العالي بتعليم الأفراد كما تهتم بإعدادهم للحياة بنجاح في المجتمع الذي یعیشون فیه، ویتم الإعداد من خلال إعطاء قدر أساسي من المعارف والمهارات والاتجاهات والتي تجعله صحیح الجسم، سليم النفس، قادرا على الإسهام في توفير السلامة للآخرين.
ثانيا- قياس الجودة في التعليم العالي: تباينت آراء الخبراء في كیفیة قياس جودة التعليم وعلى الرغم من التباينات الواضحة في قیاسها، إلا أن السمة المشتركة هي تأكيد أهمية وحتمية قياس الجودة، حیث یمكن تقسيمها إلى مداخل متعددة من أبرزها ما یلي:
1. قياس الجودة بدلالة المدخلات: یستند أصحاب هذا المدخل إلى فكرة مؤداها إمكانية اعتبار المدخلات أو الموارد جوهر التعليم وجودته، فغالبا ما تقاس الجودة بواسطة طريقة المدخلات، فلو جاء معدل إنفاق مؤسسة تعليمية ما لكل طالب أكبر من مؤسسة أخرى، فیجب أن تكون أعلى جودة، والمؤسسة التعليمية إذا توافر لها البناء الصالح بمعداته وتجهيزاته، والأساتذة الأكفاء والقوانین واللوائح المحكمة والمناهج والكتب والأدوات التي أحسن إعدادها، والخدمات المساعدة الكافية (التغذية والرعاية الصحية، المكتبات...)، فإذا توافر للتعليم كل هذا كان تعليما منتجا دون شك، غیر أن تزايد معدلات التكلفة لكل طالب لا یضمن انعكاسا ایجابیا على المدخلات حتى مع افتراض صلاحيتها لقياس جودة التعليم، فقد تهدر النفقات في أمور لیس لها علاقة جوهرية بالعملية التعليمية، أو قد لا تستثمر النفقات الإضافية استثمارا فعالا، ومنه لا یجوز قياس الجودة بدلالة المدخلات فقط فهناك عوامل أخرى مكملة من أهمها طرق تناول المدخلات والتفاعل بینها، فالعبرة في التعليم لیس مجرد توافر المدخلات أو الموارد الجیدة وإنما في كیفیة تعبئتها واستثمارها بأحسن طريقة
.
2. قياس الجودة بدلالة العمليات: ركز أصحاب هذا المدخل بشكل أساسي على العمليات، دون إغفال المدخلات والمخرجات مع تتبعهم وتركيزهم على علاقات " السبب _ النتيجة " وكان اهتمامهم ينصب على حجم الدفعة الدراسية، ونسبة الأساتذة إلى الطلبة ومدة السنة الدراسية ومدة اليوم الدراسي. وقد حضي هذا المدخل بجودة التعليم عموما خطوات إلى الأمام، تحديدا وتفصيلا وقياسا للسبب والنتيجة ویلاحظ في هذا المدخل:

تركيزه بشكل أكبر نسبیا على مكونات العمليات الأقرب إلى المناهج والعمليات التدريسية وإغفالها النسبي لمكونات مهمة مثل تنظيمات هيئة التدريس والتنظيمات الإدارية.
الإغفال النسبي لمكونات المدخلات في تتبعهم لعلاقات " السبب _ النتيجة" ، حیث جاء تركيزهم على مكونات العمليات كمتغيرات مستقلة.
التركيز على التحصيل الدراسي فقط دون عناصر المخرجات الأخرى، هذا فضلا عن إغفالهم الواضح لأثر الجودة في الخريج في حیاته العملية وإغفالهم بشكل عام القضايا المتعلقة بالعلاقة بین الجودة ومصداقية التعليم، وفائدته للفرد والمجتمع والعمل والحياة.
3. قياس الجودة بدلالة المخرجات: یركز هذا المدخل في الغالب على نواتج التعليم ومخرجاته ویعدها مقياسا جیدا للجودة، لأنه یؤكد على أهمية ما یتعلمه الطالب بالفعل بدلا من تكلفة تعليمه، وتشیر الدلائل إلى أن أغلبية أصحاب هذا المدخل قد اعتمدوا على التحصيل الدراسي كمقياس للجودة وبخاصة عند المقارنة بین المؤسسات التعليمية. ومن بین ما یهتم به أصحاب هذا المدخل ما یلي:
نسبة المتخرجین من كلیة ما والتحقوا ببرامج الدراسات العليا أو نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى الخرجين، أو نسبة من أسهم من الخرجين بمقالات لمجلات معینة.
الإنتاج العلمي وبخاصة المقالات أو الدراسات المنشورة في مجلات جیدة السمعة.
ولكن بالرغم من أهمية المخرجات لقياس الجودة في التعليم العالي، إلا أنه یؤخذ على أصحاب هذا المدخل إغفاله للتفاعلات السببیة بین المدخلات والعمليات والمخرجات، فالمخرجات تعد نتاجا لهذا التفاعل، كما أن نشر الأعمال العلمية في المجلات یتأثر بعدید من العوامل التي قد لا ترتبط بالجودة أحيانا، لذلك لا یمكن اعتبار هذا المقياس مقياسا مباشرا للجودة التعليمية الجامعية.
4. قياس الجودة وفقا لآراء الخبراء (مدخل السمعة): یعد هذا المدخل من المداخل التقويمية للجودة، ومن هنا ارتباطه الشديد بقياس الجودة، ویعتمد هذا المدخل على آراء الخبراء (عمداء، أساتذة، مسؤولين في الوكالات، باحثين،...)، لاتخاذ تقديرات جودة البرامج لأنهم الأقدر على اتخاذ مثل هذه الأحكام ومعظم دراسات هذا المدخل قد ركزت على تقويم برامج على مستوى الدراسات العليا خاصة الدكتوراه في حین تعلقت قلة من هذه الدراسات ببرامج المرحلة الجامعية الأولى.
ورغم ما أسهمت به دراسات هذا المجال، إلا أنه یؤخذ علیها عدد من العيوب أهمها التحیز، والذي یمكن أن یأخذ أشكالا متعددة منها على سبیل المثال أن السمعة الكلية لمؤسسة ما یمكن أن تؤثر في المحكمين (الخبراء) لقسم معین داخل هذه المؤسسة، خاصة عندما لا تتوفر عندهم بيانات كافية. إضافة إلى أن المعاییر المستخدمة لتقدير الجودة في معظم دراسات السمعة تعد محدودة جًدا.
5. قياس الجودة بدلالة الخصائص الموضوعية: یرى أصحاب هذا المدخل أن الأفضل لقياس الجودة هو محاولة بذل الجهد لاشتقاق خصائص أو سمات موضوعية للعملية التعليمية وتحديدها، وعلى قدر توافر هذه المؤشرات تكون جودة التعليم، وقد أسهم أصحاب هذا المدخل في تحديد العديد من السمات والخصائص المرتبطة بالتعليم ذو الجودة العالية، وغني عن الذكر أن هذا یساعد كثيرا في تقدم النظام التعليمي أو أي جزء منه في ضوء هذه الخصائص، ومن ناحية أخرى تفید هذه الخصائص في المساعدة على تخطيط التعليم المتصف بالجودة العالية.
ورغم ذلك یؤخذ على أصحاب هذا المدخل الكثير من العيوب، أهمها إغفالهم لبعد المخرجات وأيضا الإغفال الكبير أو التام لعلاقات "السبب _ النتيجة"، إضافة إلى عمومية بعض الخصائص المستنبطة، وبعدها إلى حد ما عن الإجرائية.
6. قياس الجودة من المنظور الشمولي: یلاحظ بشكل عام التزام أغلب المعالجات الشمولية للجودة بالنظرة النظامية، التي تأخذ في اعتبارها أغلب مكونات وعناصر العملية التعليمية فضلا عن العلاقات بین مكونات النظام التعليمي (مدخلات، عمليات، مخرجات، وتغذية عكسية) بعضها البعض وبين التعليم والمجتمع وغیر ذلك من العلاقات، ومن ناحية أخرى فإننا نكاد نلاحظ أن أغلب هذه المعالجات الشاملة جاءت متأخرة نسبیا، حیث بدأت في نهاية الثمانينات وبدایة التسعينيات من القرن العشرين وإن كان ذلك لا یمنع وجود إرهاصات لهذه الشمولية والنظامية قبل هذه البدایة. 
ویتطلب تطبيق المدخل الشمولي تعاون الباحتين في التخصصات المختلفة في التعليم، حیث یستحیل إنجاز ذلك القياس الشمولي بواسطة باحث في تخصص معین، أو حتى بواسطة مجموعة باحثين في نفس التخصص، ورغم أهمية هذا المدخل فیعد استخدامه في التعليم غیر شائع عالميا حتى في الآونة الأخيرة
.
المحور الثالث: الأساليب المتبعة في تحقيق جودة التعليم العالي
هناك العديد من الأساليب المستخدمة لتحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ونذكر منها:
أولا- عملية التقويم الذاتي: تقوم المنظمة التعليمية بعملية التقويم الذاتي لبرنامج معین، ویشارك في هذا التقويم كل من الإدارة والهيئة التدريسية والطلبة، ويهدف التقويم بشكل أساسي إلى جمع وتحليل البيانات من أجل تحديد نقاط القوة والضعف.
 ومن أنواع التقییم الذاتي یوجد التقییم الفردي الذي یقوم به أحد منتسبي مؤسسة التعليم العالي، والتقییم الجماعي تقوم به مجموعة من منتسبي منظمة التعليم العالي من ذوي اختصاصات مختلفة.

كما تعتبر عملية التقويم الذاتي أداة من الأدوات الفعالة لإرشاد القيادة الإدارية في الجامعة أو الكلیة إلى كیفیة استثمار مواردها بكفاءة لتحسين أدائها النوعي بالمقارنة مع معیار دولي من خلال تقییم تنفيذ خطتها السنوية مع سنة سابقة وهذا الأسلوب یساعد على التوصل إلى حكم یتسم بالدقة المطلوبة حول كفاءة وفعالية الجامعة في استثمار مواردها البشرية والمادية، ویساعد أيضا على قياس مدى تقدم المؤسسة التعليمية لأهدافها.

إن كفاءة إجراء التقییم الذاتي وفعاليته ونتائجه تعتمد أولا وبشكل أساسي على سعة أفق القائمين به ومهاراتهم، وثانيا على حرص المنفذين ومدى اندفاعهم وحماسهم لتحقيق تميز مؤسسة التعليم العالي من خلال تحسين نوعية مخرجاتها. وتعتبر وثيقة التقييم الذاتي بندا رئيسيا لضمان الجودة داخل مؤسسة التعليم العالي، إذا أنها تدل على أن المؤسسة قد قومت مدى:

· ملاءمة مخرجات التعلم المستهدفة ومجموعة المستويات.
· فعالية الخطة الدراسية مقارنة بمخرجات التعلم المستهدفة.
· فعالية التقويم في بيان وقياس تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة.
· ما يحققه الطالب من مخرجات التعلم المستهدفة/المعايير.
· جودة الفرص التعليمية.
وتعتبر وثيقة التقييم الذاتي بداية لعملية المراجعة والتدقيق، فبينما تقدم وثيقة مواصفات البرنامج معلومات ذات طابع حقائقي، فإن وثيقة التقييم الذاتي هي تحصيل ذهني لنشاط القسم أو الكلية، وتحاول فيه الهيئة التدريسية أن تجيب على الأسئلة الموالية:
· ما هو العمل الذي تقوم به؟
· ولماذا نقوم بهذا العمل؟
· لماذا نقوم بهذا العمل بالصورة الحالية؟
· هل يمكننا أن نقوم بهذا العمل بكفاءة أكثر؟
وبذلك فإن هذه الوثيقة هي تقييم بناء لما يقدم بصورة ناقدة للذات، إذ أنها تناقش نقاط القوة مع تقديم البراهين والأمثلة، ونقاط الضعف في البرنامج مع تقديم مقترحات للمعالجة.
ثانيا- التقويم الخارجي: تستند هذه العملية على تقرير التقويم الذاتي، ویهدف هذا التقويم إلى التحقق من النقاط الواردة في التقويم الذاتي، والكشف عن أي نقاط قوة وضعف إضافية، وتشمل هذه العملية دراسة وافية للتقويم الذاتي وكذلك إجراء مقابلات مع مختلف الفئات الإدارية والأكاديمية والطلابية وزيارات میدانیة لمرافق البرنامج والمؤسسة التعليمية من قاعات ومختبرات ومكتبات.
ولكل مؤسسة معاییر خاصة لتحقيق الجودة، فمن الممكن أن تحاول المنظمة تحقيق كل هذه المعاییر ولكن ضمن بعض الظروف  ومحدودية المصادر الاقتصادية والسياسية قد لا تتمكن من تحقيق كل هذه المعايير، لذلك تقوم كل مؤسسة بالتركيز على النقاط التي ترى أنها مهمة في الوقت الحاضر
.
ثالثا- المقارنة المرجعية: تعتبر المقارنة المرجعية، من أهم الأساليب التي تعتمد عليها المؤسسة في تحسين وتطوير جودتها. وفيما يلي تقديم لبعض التعاريف حول هذا الأسلوب: 

     عرفت المقارنة المرجعية على أنها " العملية المستمرة لقياس المنتجات والخدمات والانشطة مقابل المستويات الافضل للأداء التي غالبا ما توجد في المؤسسات المنافسة أو مؤسسات أخرى لديها عمليات مشابهة".

     كما عرفت على أنها " عملية مقارنة الانشطة او العمليات بالتطبيقات الأفضل وفق تصنيف العالمي إذ أن المدراء يقارنون الانشطة بأخرى مشابهة لها في مؤسسات أخرى او أقسام مختلفة في وحداتها والهدف هو لتشخيص نقاط القوة والضعف في أداء الانشطة او العمليات للمؤسسة الاقتصادية ومعرفة الفجوة بينها وبين منافسيها من المؤسسات الاخرى".

     وعرفت أيضا على أنها "أحد ادوات تقويم وتطوير وتحسين الأداء من خلال تحديد الفجوة في الأداء عن الوحدات أو الأقسام الأخرى والعمل على تعزيز النواحي الإيجابية التي تتميز بها المؤسسة الاقتصادية وتحديد النواحي السلبية والعمل على تجنبها و ذلك لبلوغ أفضل التطبيقات في الأداء" .
     تعد المؤسسات الرائدة والتي تبغي الثبات والاستمرار في عملها من جانب، ومن جانب آخر تحقيق التميز والإبداع والذي يعد سر نجاحها عليها أن تعمل دائما على تحسين أدائها قياسا بأداء المنافسين وباستمرار حتى وإن كانت هي الأحسن في القطاع .ولكون المقارنة المرجعية تعد الأسلوب الأوحد الذي يساعد المؤسسة على معرفة مستوى أداءها قياسا بأداء المنافسين ولكونها أسلوب للتحسين المستمر والتي تعد من مقومات البقاء والتنافس وأن أهميتها تبرز من خلال ما تحققه من منافع والتي تجمل بالآتي:

- تساعد المؤسسة في التحديد الدقيق للفجوة بين أدائها وأداء المؤسسات الرائدة .

- تساعد على توفير المناخ الملائم وتعزيز الرغبة لدى قيادة المؤسسة والعاملين فيها على تبني سياسة التغيير نحو كل ما هو أفضل وجديد.

- تساعد على تحديد العمليات الحرجة وإعطائها الاهتمام اللازم والأولوية في التنفيذ .

-  تسهم بشكل فاعل في تطوير الإبداع الفردي والجماعي .

-  تزود المؤسسة بالوسائل التي تمكنها من أن تبني في ذات الوقت الذي تعالج فيه نقاط الخلل .

-  تسهم بشكل فاعل في زيادة احتمالات تحقيق منافع إضافية للمؤسسة.
- التركيز الخارجي لأسلوب المقارنة المرجعية يؤدي بالضرورة الى زيادة كفاية وفاعلية مقاييس جودة الأداء الداخلية.

رابعا- هيئات الاعتماد الأكاديمي: الاعتماد هو مكانة أكاديمية أو وضع أكاديمي علمي يمنح للمؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي مقابل استيفاء المؤسسة لمعايير جودة التعليم المقدم وفق ما يتفق عليه مع مؤسسات التقييم التربوية. والاعتماد هو عبارة عن نشاط مؤسسي علمي موجه نحو النهوض والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي والبرامج التعليمية، وهو أداة فعالة لضمان جودة العملية التعليمية ومخرجاتها واستمرارية تطورها، ولقد أشار ديفيد وهارولد وديفيذ ورينجستد إلى الاعتماد في التعليم بأنه:

· هو الاعتراف بأن برنامج تعليمي معين أو مؤسسة تعليمية يصل إلى مستوى معياري محدد.
· هو حافز على الارتقاء بالعملية التعليمية ككل ومبعث على اطمئنان المجتمع لخريجي هذه المؤسسة.
· الاعتماد لا يهدف إلى تصنيف أو ترتيب المؤسسات التعليمية.
· الاعتماد هو تأكيد وتشجيع المؤسسة التعليمية على اكتساب شخصية وهوية مميزة بناءا على منظومة معايير أساسية تضمن قدرا متفقا عليه من الجودة، وليس طمسا للهوية الخاصة بها.
· الاعتماد لا يهتم فقط بالمنتج النهائي للعملية التعليمية ولكن يهتم بنفس القدر بكل جوانب ومقومات المؤسسة التعليمية.
إن تطبيق معايير الاعتماد على المؤسسات التربوية والجامعات يمكن أن يحقق الفوائد الآتية:

1. بالنسبة للمواطنين:
· ضمان وجود تقويم خارجي للمؤسسات التعليمية أو البرنامج التعليمي، والتحقق من أنها تتماشى مع الاتجاهات والسياسات العامة في مجال التعليم العالي أو المجال المهني.
· تحسين الخدمات المهنية المتاحة للجمهور طالما أن البرامج المعتمدة تعدل متطلباتها وفقا للمتغيرات التي تطرأ في مجال المعرفة الفنية والممارسات التطبيقية والمقبولة بصفة عامة في مجال المهنة.
· التعرف على المؤسسات والبرامج التعليمية التي قامت بمحض إرادتها بتوجيه نشاط محدد لتحسين نشاطها التعليمي، والنهوض ببرامجها المهنية والتحقق من أنها تقوم بهذه الأعمال بنجاح.
2. بالنسبة للطلبة:  المساعدة على نقل وحدات البرامج  الدراسية فیما بین المؤسسات التعليمية، أو في قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا عن طریق القبول العام للساعات المقررة والوحدات الدراسية بین المؤسسات المعتمدة عندما یكون أداء الطالب مرضیا، ووحدات البرنامج الدراسي المطلوب تحويلها موائمة للمؤسسة التعليمية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

3. بالنسبة لمنظمات التعليم العالي:
· یعتبر الاعتماد حافزا للتقويم الذاتي وتحسبن نظام المؤسسة وبرامجها.
· تطبيق معايير هيئات الاعتماد المقبولة من مؤسسات التعليم العالي بصفة عامة مما یساعد على منع التجاوزات الخارجية التي تضر بمستوى المؤسسة أو جودة برامجها.
· تعزيز سمعة المؤسسة أو البرنامج المعتمد استجابة لاهتمام عامة المواطنين وتقدیرهم لمثل هذا الاعتماد.
4. بالنسبة للمهن:
· إتاحة الفرصة للممارسين للمهنية المشاركة في وضع المتطلبات وشروط الاعتماد لدخول المهنة.
· الاسهام في وحدة المهنة من خلال الجمع بين الممارسين والمدرسين والطلبة في نشاط واحد موجه لتحسن الإعداد المهني والممارسة المهنية.
الخاتمة:
إن لضمان جودة التعليم العالي دوراً فاعلاً في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية، ودوراً ايجابياً في مواجهة التحديات العالمية المتمثلة في العولمة والانفتاح على العالم الخارجي، من خلال تزويد المجتمعات بمخرجات مسلحة بالكفايات المتخصصة والمهارات العالية والاتجاهات الإيجابية القادرة على معالجة المشكلات القائمة ووضع إجراءات وقائية تحول دون الوقوع في المشكلات التي يمكن حدوثها.
وقد أسهمت جودة التعليم العالي في رسم مسيرة المجتمعات ونهضتها، وإنشاء الدولة الحديثة ومؤسساتها وأجهزتها، ولهذا أخذت قضايا الجودة جانباً كبيراً من النقاشات التي تجري في العديد من المحافل والمؤتمرات العالمية، وتزايد الاهتمام بمخرجات مؤسسات التعليم العالي ونواتجها بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب وضع آليات واضحة لربط تداعيات التغيير التي يشهدها قطاع التعليم العالي مع متطلبات العولمة واقتصاد المعرفة والتنمية المجتمعية، وإمكانية الاستثمار الحقيقي في هذا المجال.
وبات من المؤكد أن هناك ضرورة لتطوير معايير ضمان الجودة وتعديلها من خلال إعادة النظر في رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها وتصميم المناهج الدراسية وطرق التعليم ومصادر التعلم والخدمات الطلابية لتتوافق مع تحديات العصر الحالي وتكون قادرة على الإيفاء بمتطلبات ومواصفات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإثبات جودتها وكفاءته.
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